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الدّرس الخامس والثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
تابع: بَابُ القِياَسِ
سبق أن رأينا أنّ أنواع القياس ثلاثة، وفصّلنا القول في قياس العلّة، وبقي:
النّوع الثّاني: قياس الدّلالة.
وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. وهو المعروف عند العلماء بـ: " القياس الخفيّ".
وضابطه أن تكون العلّة فيه مستنبطة، فتكون العلّة حينئذ مجوّزة للحكم لا موجبة، وللخصم أن ينقضها بعلّة أخرى، وهذا هو الغالب في أقيسة العلماء.
وهذا القياس أضعف من الأوّل – كما لا يخفى – لكنّه حجّة.
ومن الأمثلة على ذلك:
· مذهب الجمهور أنّ مال الصبيّ تجب فيه الزكاة قياسا على مال البالغ، والعلّة الجامعة هي: نموّ المال.
ومذهب أبي حنيفة أنّها لا تجب لأنّه غير مكلّف، قياسا على سائر العبادات.
والّذي يرجّحه أكثر العلماء  هو مذهب الجمهور، حتىّ إنّ بعضهم اعتبر أنّ الوجوب ثبت بالنصّ، لأنّ الزّكاة حقّ المال كما  قال أبو بكر  استدلالا بقوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ، ولم يقل ( منهم ). وبسط الأدلّة في غير هذا الموضع.
· ومن قياس الدّلالة قياس الرزّ ونحوه من المطعومات المدّخرة على البرّ في تحريم الرّبا، وقد اختلف العلماء في علّة تحريم الرّبا، فمنهم من يرى أنّها الطعمية في المطعومات والنقدية في الذهب والفضة، ومنهم من قال: إنّها الكيل والوزن، ومنهم من زاد على الكيل والوزن الطعمية، ومنهم من قال العلّة هي الاقتيات والادّخار.
ويرى بعض العلماء كابن حزم والشوكاني والصنعاني أنّ الأصناف الرّبويّة لا تتعدّى الأصناف الستّة المذكورة، والله أعلم.
·  ومن قياس الدّلالة تحريم عقد الإجارة وقت صلاة الجمعة قياسا على تحريم البيع.
· ومنع الموصى له من الوصيّة إذا قتل الموصي قياسا على منع  القاتل من الميراث بجامع القتل فكلاهما استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.

فإذا كان نظير المسألة مثل الآخر يسمّيه بعضهم بقياس الطّرد أو القياس المساوي، كقياس  العبد على الأمة في تصنيف حدّ الزّنى، وذلك لنفي الفارق بينهما.

النّوع الثّالث: قياس الشّبه.

هو تردّد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فهو له شبه بكلّ منهما فيلحق بأكثرهما شبها.

وبعضهم يُدرجُه في قياس الدّلالة، ولا مشاحّة في الاصطلاح.
ومن الأمثلة على ذلك:

· العبد إذا قُتِل، هل يُدفع لسيّده قيمته قياسا على الممتلكات، أو يدفع له الديّة قياسا على الإنسان ؟
فالأصلان المقيس عليهما هما: الشّيء الممتلك والإنسان الحرّ، وإذا نظرنا إلى هذين  الأصلين، وجدنا أنّ العبد متردّد بينهما.
فمن حيث إنّه إنسان عاقل يُثاب ويُعاقب وينكح ويطلّق، فإنّه يشبه الحرّ.
ومن حيث إنّه يُباع ويُرهن، ويُوقف، ويُوهب، ويُورث، ويُودع، فإنّه يشبه الممتلكات.
وقد رأى العلماء أنّه من حيث التصرّف المالي أكثر شبها بالممتلكات، فيلحق بها  ويضمن بالقيمة.

إلى هذه الأنواع من الأقيسة أشار النّاظم  بقوله:

	.....................................
لِعِلَّةٍ أَضِفْهُ، أو دَلاَلَهْ
أَوَّلُهاَ ماَ كاَنَ  فِيهِ العِلَّهْ
فَضَرْبُهُ لِلْواَلِدَينِ  مُمْتَنِعْ
وَالثاَّنِي ماَ لَمْ يوُجِبِ التَّعْلِيلُ
فَيُسْتَدَلُّ بِالنَّظِيرِ المُعْتَبَرْ
كَقَوْلِناَ: ماَلُ الصَّبِيِّ تَلْزَمُ
وَالثَّالِثُ : الفَرْعُ الّذي تَرَدَّداَ
فَلْيَلْتَحِقْ بِأَيِّ ذَيْنِ أَكْثَراَ
فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ في الإِتْلاَفِ

	
	وَلْيُعْتَبَرْ ثَلاَثَةً فيِ الرَّسْمِ
أَوْ شَبَهٍ، ثُمَّ اعْتَبَرْ أَحْواَلَهْ
مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ
كَقَوْلِ أُفٍّ وَهْوَ لِلإِيذاَ مُنِعْ
حكْماً بِهِ، لَكِنَّهُ دَلِيلُ
شَرْعاً عَلىَ نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَرْ
زَكاَتُهُ كَباَلِغٍ أَيْ: لِلنُّمُو
ماَ بّيْنَ أَصْلَيْنِ اعْتِباَراً وَجَداَ
مِنْ غَيْرِهِ في وَصْفِهِ الّذي يُرَى
بِالماَلِ لاَ بِالحُرٍّ في الأَوْصافِ 



( فائدة ):
مذهب جمهور المصنّفين في علم الأصول هو تحريم النّبيذ لأنّه مسكر قياسا على الخمر لأنّها مسكرة.

والرّاجح أنّ تحريم النّبيذ ثابت بالنّصّ لا بالقياس، وذلك من ثلاثة أوجه:

* الوجه الأوّل: ذكره ابن تيمية، وهو أنّه عند نزول آية تحريم الخمر لم يكن بالمدينة خمر العنب، وإنّما الشائع هو الخمر المتخذ من" التّمر " وهو النّبيذ عينه، وقد روى الشيخان عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

* الوجه الثاني: عموم قوله (: (( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ )) [رواه مسلم عن ابن عمر] فيشمل النبيذ.
وعن عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ الْبِتْعِ – وهو شراب يتّخذ من العسل – فَقَالَ : (( كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ )) [متفق عليه].
*الوجه الثالث: وهو لغوي: فتحريم الله الخمر يشمل النّبيذ وكلّ مسكر كالمخدّرات ونحوها، لأنّ الخمر هو ما خامر العقل.
والله أعلم.
